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صلاة الجمعة
الجلسة 47 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
الاستظهار الحري للشّیخ الحائري حول الحدیث الجاري

و عقیب ما درأنا إشالیتَه الأول تجاه محتوی الروایة، غیر أنّ الثّانیة و الثّالثة سدیدتان و وجیهتان تماماً حیث قد حقَّت مقالته
:مق و إنصاف‐ قائلاالتّالیة ‐بع

· «و ثانياً: لا يستفاد من مثل خبر العلل المتقدّم[1] تنزيل الجمعة منزلة العيد ف «جميع الآثار» لأنّه ليس ف مقام بيان ضرب
القاعدة (لترتیب کافّة الآثار عل الجمعة) و (لا) إلقائها (القاعدة) إل المتلّم عل الظّاهر، بل المنساق كونها (الجمعة) بمنزلة العيد

أو كونها عيداً ف مقام التّشريع و ملاحظة الحم و المصالح (و المنافع لیومه لا لصلاة الجمعة) فاللّحاظ المذكور إنّما هو ف مقام
وجوب صلاة الجمعة عل ّجميع الآثار (حت ة فم بالعيديهو الح مراعاة المصالح عند الجعل و التّشريع لا أنّ المجعول الشّرع

الملَّفین فإنّه غیر مجعول) فونها عيداً حقيقةً أو تنزيلا ملحوظ قَبل التّشريع (بحیث یعدّ یومه ذا مصلحة) و (لن) ليس ذلك
مورداً (و متعلَّقاً) للتّشريع و الجعل حتّ یون متَّبعاً عند الملّفين (نظیر: الطّواف بالبیت صلاة حیث قد حظ الطّواف بأحام

الصلاة تماماً) فافهم فإنّه دقيق نافع.»

إذن قد ف الشّیخ الحائري هنا ‐ببراعة و إصابة‐ بین ملحوظ الشّریعة کالمصالح و الحم و بین متعلّق التّشریع و مجعوله
کصلاة الجمعة و الفرائض المستوجبة، فإنّ ثَبات العیدیة لیوم محدَّد بل و حتّ أفضلیته عل سائر الأعیاد لا یستدع أن تَتسلَّل و

تَسرِي أعمالها المحدَّدة و أحامها الواجبة إل ذاک الیوم السعید ‐کالجمعة‐ أیضاً.

و تُعدّ هذه الإشالیة المتینة هجمةً منیعة عل «مقاصد الشّریعة» حیث یتمحورون عل محور الملاکات و الحم فیصدرون
الأحام عل وفقها و یتصرفون ف ظواهر الدّلائل[2] و لنّا قد أفشَلنا تفیرهم مسبقاً بأنّ الجمعة تَمتل آثاراً و عظَماً هائلة بل

تَتفوق مصالحها و منافعها عل عیدَي الأضح و الفطر و لنّها لا تَعن أن نُعدّي أعمال العیدَین و أحامهما إل الجمعة أیضاً ‐
یة المقاصد‐ إذ هذه الروایة لم تَتصدّ أساساً لجعل حم فقه و أثر عمل «للجمعة» بل تَتمرکز عل ترفیع مانتها مضاداً لنظر

المعنویة و تبیان حساسیتها الاجتماعیة، و ذل نظیر الروایات الّت تُعزِز شأنیة «الأم» و تُقدِّمها عل «الأب»[3] حیث لا تُنتج أنّ
حقوق الوالدة أکثر من حقوق الوالد و لا تَمنَح حماً فقهیاً إطلاقاً بل ترِم مقام الأم و تُثبِت أهمیتها الأسم تجاه الأب فالروایة

أخلاقیة تماماً.

أجل، إنّا قد ضممنا عیدَ الجمعة إل هذین العیدَین نظراً لبقیة الروایات ‐الّت استَذکرها الشّیخ الحائري‐ و لن تل الروایة
ة إلحاق الجمعة إلتمامی فرغم ،و أثرها الشّرع مها الفقهاً لم تَتحدّث أساساً حول موضوع الجمعة و لا حهن بها حالیالمبر
شتّ الأعیاد ولنّه لا یستتبع أن نُرتّب کافّة الآثار علیها أیضاً إذ لا تعدّ لدی مقام بیانها أبداً و لا تُحسب روایة فقهیة تجاه الجمعة

نهائیاً.
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:صین قائلااستظهاره الر م الشّیخ الحائريفامتداداً لهذه التّأییدات، قد تم

· «و ثالثاً: ليس مثل الخبر المذكور ظاهراً ف تنزيل الجمعة منزلة العيدَين، بل لعل الظّاهر أنّه أحد الأعياد، فلا يدل عل إسراء حم
العيد الخاص من الفطر أو الأضح، بل يثبت لها ‐مع قطع النّظر عما تقدّم (من الروایات المسریة)‐ ما ثبت لمطلق العيد (و

المستحبات العامة) لا لخصوص فرد من العيد أو فردين منه (و الأعمال الخاصة کالوجوب).»[4]

فالتّحقیق العریق هو أنّ الحق الحقیق یقتض أحقّیةَ مقاله الدّقیق و استنطاقه العقلائ الأنیق طبق ما أقررنا قبل قلیل.

 
----------------------------

[1] ف ص ٨١.
[2] و قد هاجم الأستاذ المبجل هذه الفرة الاعوِجاجیةَ فأسهب حواره ضمن الأصول قائلا: «لم یسب الشّارع المقدَّس أي حم

شرع عل «الملاک البحت أو الدّاع المحض» المفتقدَین للأمر المولوي، حیث أساساً لم نَر الشّارع آمراً «بالمعراجیة الصرفة»
أو «المقربیة البحتة» أو «الذّکر الثیر» بأیة صورة تحقَّقت، کّ، بل نظراً لنقصان عقل البشر المحدود، قد حدَّد لنا ‐منذ البدایة‐

أسالیب التّقرب و التّعبد و التّذکر و السلوک الصائب کتسبیحة الزهراء سلام اله علیها و کأفعال الصلاة و أعمال الصیام و
الزکاة و الاعتاف و... و إلا فلو اتَّلنا عل عقولنا الضئیلة و استَغنَینا عن أوامر الشّریعة، لاختُرِعت «الطّائفة الصوفیة» المبتَدَعة
حیث نُبصرِهم کیف یعمهون ف انحرافاتهم العمیقة و یختلقون أذکاراً حضیضة و یمارسون سلوکیات سخیفة ‐للغایة‐ فلو ألقَینا
نظرةً حافلةً عل اُسس معتقَداتهم المنحرِفة لرأیناهم قد بنوا أعمدةَ تفیرهم المشوب وفقاً للعناصر التّالیة تماماً: «احتفاظ الدِّین و

صیانة العقل و حصانة الأموال و وقایة الأبدان و رعایة العدالة و إجراء الحریة و تطبیق الرامة الإنسانیة الذّاتیة و...» بحیث
یعدُّونها مقاصدَ ضروریةَ الإجراء و الانتشار، بل قد بنوا کافّة الأحام الدّینیة عل أساس هذه الرکائز فحسب، فعل امتدادها، لو

واجهوا نصوصاً تُصادمها، لَفسروها تفسیراً یلائمها حتماً بل سیتخلَّون عن بعض التّصریحات الإلهیة نظیر:
Ø الآیة التّالیة: «للذَّکر مثل حظّ الانثَیین» حیث یتصرفون ف أحام الإرث بطَور ینسجم مع العدالة المزعومة لدیهم، و یتلاعبون

[2].م النّفسانواهام الحدود و... أیضاً وفقاً لهبأح
Ø و الآیة التّالیة: «و السارق و السارقة فاقطَعوا أیدیهما» حیث بعقولهم النّاقصة قد استَنتَجوا اصطدامها بالعدالة، فانحفاظاً

للأبدان و شتّ الرکائز ‐المزبورة‐ قد استَبدَلوا «قطع الیدین» بدفع الغَرامات المالیة.
Ø و الحم القطع ف «وجوب النّفقة عل الزوج» حیث یرون تضادها مع تل الرکائز أیضاً.

Ø و الحم الجزم ف «أنّ الطّلاق بید الزوج» زاعمین تضادها مع حقوق النّساء و العدل الإله، فیتلاعبون ف هذه الأحام
المسلَّمة من تلقاء أنفسهم و یشرِعون تشریعات شنیعة ما أنزل اله بها من سلطان.

Ø و أنّ کل حم ضار ‐و لو منخفضاً‐ بالبدن أو المال أو... یعدّ محرماً إذ یتضارب مع تل الرکائز الرئیسیة لدیهم.
فبالتّال، لو استَملوا هذه المسیرة المعوجة و التّزویرات المختلَقة لَحطَّموا الشّریعة المقدَّسة برمتها، بینما الإجابة العلمیة المثالیة
للمحقّق النّائین ‐بأنّ التّلیف الشّرع لا یتعلّق بالملاکات الواقعیة و الدّواع الخفیة‐ قد صدَّت مسارهم المنحرِف، إذ الإرادة لا

تولّد الحب و البغض و العلم و المعراجیة و شتّ الدّواع، فإنّها تَمتل أسباباً غیر اختیاریة تماماً و إنّما تتعلَّق الإرادة بالأفاعیل
الممنة و المتیسرة بأن تُحقّق «مقدِّماتها الخارجیة» أجل لو تَحقّق الفعل العبادي لانجل ملاکه أیضاً تباعاً لا بالعس ‐کما زعمه

الصوفیون المتَطَرِفون‐.
اءج :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع مالس نب شَامه نرٍ عيمع ِبا نبا نع بِيها نع يماهربا نب لوایة التّالیة: « ع[3] نظیر الر
قَال نم ثُم كَ قَالما قَال نم ثُم كَ قَالما قَال نم ثُم كَ قَالما قَال ربا نم هال ولسا ري فَقَال هآل و هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر

اباكَ. » (کلین محمد بن یعقوب. الاف (اسلامیه). Vol. 2. ص159 تهران ‐ ایران: دار التب الإسلامیة.)
[4] حائری مرتض. صلاة الجمعة (حائری). ص107 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر

.الإسلام




